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  المستخلص

،  لم یغفل المشرع عن إحاطة السلطة التشریعیة بالحمایة التي تسمح بممارسة أعمالھا
البرلمانیة من أھم الضمانات لأعضاء المجالس النیابیة لحمایتھم من وتعتبر الحصانة 

، ولن یتمکن عضو البرلمان من  التھدیدات سواء من جانب السلطات أو من الأفراد
مباشرة إختصاصاتھ بصورة فعلیة وحقیقیة إلاَ بوجود ضمانات تکفل لھ الحریة وتحقق 

لحصانة البرلمانیة تأخذ وجھین رئیسین لھ الطمأنینة وتبعث في نفسھ الثقة الکاملة، وا
عن الافعال  جنائیاَ او مدنیاًالبرلماني  ائلةأحدھا حصانة موضوعیة ویراد بھا عدم مس

التي یقوم بھا في أطار مھامھ البرلمانیة،وتستمر ھذة الحصانة طوال مدة عضویتھ ، 
مجلس  والأخرى الحصانة الإجرائیة وھي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني ان عضو

النواب لایمكن ان تتخذ ضده اجراءات جنائیة (مثل التحقیق او المحاكمھ)او تأدیبیة (مثل 
بحقھ ألا بعد أن یرفع ألبرلمان الحصانھ العقوبات الداخلیة التي قد تفرضھا ھیئات معینة) 

  عنھ،
وان الحصانة الاجرائیة ھي قاعدة اجرائیة بحتة فھي لا ترفع عن الفعل المنسوب للعضو 
صفة الجریمة، ولكنھا توقف اتخاذ الاجراءات جنائیة حتى یأذن المجلس بذلك، فالجریمة 
منسوبة لعضو مجلس النواب مازالت كما ھي، وكل ما في الامر ان اجراءات التحقیق 
والمحاكمة الخاصة بھا قد تأجلت لبعض الوقت، وعند صدور قرار مجلس النواب برفع 

ة یجوز اتخاذ الاجراءات القانونیة ضده، بما فیھا الحصانة عن النائب في ھذه  حال
القبض علیھ، وان الاذن  یكون محدوداٍ بالاتھامات والدعاوئ المتعلقة بالقضیة فقط، وان 
موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب لا تعني بأي شكل  من الاشكال أدانة 

رفع الحصانة عنھ یحافظ النائب  النائب أو الأنتقاص من مركزه النیابي أو سمعتھ،بعد
على كامل حقوقھ القانونیة في الدفاع عن نفسھ ،وان القضاء وحده ھو الجھة الوحیدة التي 

/ثانیأ ) من دستور العراقي نافذ لا تمنع ٦٣لھا الحق في طلب رفع الحصانة، إذ إن ماده(
بعد رفع الحصانة  من تحریك الدعوى الجزائیة ضد النائب الا انھا منعت القبض علیھ الا

عنھ، ونجد ان النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي قد خلا من الاشارة في أي من 
  نصوصھ الى موضوع آلیة رفع الحصانة.
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بموجب قرارھا  إذ صدر توجھ حدیث ذھبت فیھ المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق
الممنوحة لأعضاء  إلغاء الحصانة الى ٢٨/٤/٢٠٢١) في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠المرقم (

البرلمان في جرائم الجنایات المشھودة أو الجنح أو المخالفات، إذ كان أعضاء البرلمان 
العراقي یتمتعون بحصانة مطلقة ضد جمیع الجرائم والتھم المنسوبة إلیھم، ولا یحق لأي 
جھة قضائیة أو أمنیة القبض علیھم أو محاسبتھم إلا بعد أن یصوت البرلمان علي رفع 

  لحصانة عن أحد أعضائھ.ا
وحسب  ھذا التوجیھ یجب الحصول على موافقة البرلمان لرفع الحصانة عن أحد 
اعضائھ أذا تم أصدار مذكرة قبض بتھمة جنایة غیر مشھودة، فیما عدا ذلك فلاحمایة 
لأعضاء البرلمان، وبالإمكان اتخاذ التدابیر القانونیة بحقھم مباشرة في حال اتھام أي 

 یمة جنایة مشھودة أو جریمة جنحة أو مخالفة.منھم بجر
  الكلمات مفتاحیھ: حصانة، اجرائیة، المحكمة، الاتحادیة، البرلمانیین

Abstract 
Immunity is a purely procedural base، and it does not remove the act 

attributed to the member if he committed a crime، but it stops taking 
criminal measures until the Parliament authorizes it. 

The crime attributed to a member of the parliament is still the same، 
but all the matter only about investigation and trial procedures for it have 
been postponed for some time. And when the Parliament  issues a 
decision to lift the immunity of the deputy، in this case، legal measures 
may be taken against him Including his arrest and that permission to lift 
the immunity of the deputy is limited to the accusations or the lawsuits 
issued in respected، and the approval of parliament to lift the immunity of 
the deputy doesn't mean in any way that he has become convicted or 
offends his representative parliament position. After lifting his immunity، 
he still has all the rights of defense، and that the judiciary alone is the 
only body that has the right to request the lifting of immunity، as Article 
(6٣/Second) of the Iraqi constitution in force did not prevent a criminal 
case against the parliament، but it prevented his arrest until after his 
immunity was lifted. 

We find that the internal system of the Iraqi Parliament is clear from 
any indication of its texts to the subject of the mechanism of lifting 
immunity. 

As a recent trend was issued in which the Federal Supreme Court of 
Iraq، by virtue of its decision No. (90/Federal/2019) on 28/4/2021، 
decided to abolish the immunity granted to members of Parliament for، in 
witnessed crimes or misdemeanors or infractions، as members of the Iraqi 
parliament enjoyed absolute immunity from all crimes and charges 
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against them، no judicial or security body has the right to arrest them or 
hold them accountable until Parliament votes to lift the immunity of one 
of its members. 

According to this decision، obtaining the approval of Parliament to 
lift the immunity of a member in one case only، which is the issuance of 
an arrest warrant for a crime of the type not in flagrant delicate. 

 Except that، there is no immunity for members of Parliament، and 
legal measures can be taken against them directly in the event that any of 
them is accused of a flagrant felony، a misdemeanor or a contravention. 
Keywords:- Immunity، procedural، court، federalism، parliamentarians. 

   Introductionالمقدمة  -اولا
تبنت المحكمة الاتحادیة العلیا مبدأ قضائي جدید عدلت بموجبھ عن مبدأ سابق لھا یتعلق   

ئیة النیابیة، وبموجب المبدأ الجدید، فأن المحكمة الاتحادیة بموجب بالحصانة الاجرا
، أطلقت ید القضاء في ٢٠٢١/ ٤/  ٢٨في  ٢٠١٩/ اتحادیة / ٩٠قرارھا الصادر بالعدد 

مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس النواب إذا ما ارتكبوا إحدى جرائم الجنح والمخالفات 
  خارج أعمالھم بالمجلس.

ذي یخص حصانة أعضاء مجلس النواب یكمن بعدم جواز تطبیق أمر فالإتجاه الجدید ال
الاعتقال الصادر عن جریمة جنایة غیر مشھودة متھم بھا عضو مجلس النواب خلال 
فترة الفصل التشریعي أو خارجھ إلا بعد استحصال إذن مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة 

خارج الفصل، وفي ما عدا خلال مدة الفصل التشریعي أو من رئیس مجلس إذا كانت 
ذلك تتخذ الإجراءات الجنائیة بدون موافقة البرلمان أو رئیسھ في حال ارتكابھ (النائب) 
جریمة من جرائم الجنح أو المخالفات التي لا علاقة لھا بعملھ داخل مجلس النواب أو 

  إحدى لجانھ.
قضائیة في كل فالحصانة الاجرائیة تعني تأجیل تنفیذ كل أو جزء من الإجراءات ال

الجرائم أو بعضھا بحق عضو مجلس النواب المتھم بارتكاب جریمة غیر مشمولة 
بالحصانة الموضوعیة خلال مدة الفصل التشریعي أو خارجھ الا بعد أن یتم أخذ الإذن 

  من مجلس النواب أو رئیسھ وھذه حصانة كفلھا مشرعنا الدستوري.
إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل  ذلك ان الدستور العراقي أكد على عدم جواز

أو رئیس -التشریعي الا اذا كان متھما بجنایة وبموافقة الأعضاء بالأغلبیة المطلقة 
على رفع الحصانة عنھ أو إذا ضبط  -المجلس اذا كانت خارج مدة الفصل التشریعي

القضائیة  السلطة ىمتلبسا بالجرم المشھود في جنایة، فالمشرع الدستوري وضع قیدا عل
في اتخاذ الإجراءات الجزائیة بحق عضو مجلس النواب إلا في حالھ واحدة فقط، وھي 
إذا كان متھما بجریمة تعد جنایة وصدر أمر قبض فیھا وھي الجریمھ المعاقب علیھا 

  بالإعدام أو سجن المؤبد أو السجن لأكثر من خمس سنوات.
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التي یعاقب علیھا  القانون بالحبس الشدید فاذا كان النائب  متھما بجریمھ من  جرائم جنح 
أو البسیط أكثر من ثلاثة أشھر إلى خمس سنوات أو الغرامة أو إذا كان متھما بمخالفة، 

اتخاذ الإجراءات الجزائیة بحقھ دون استحصال  -حسب المبدأ الجدید  –فانھ بالإمكان 
عدم ذكر المشرع  إذن مجلس النواب، إذ لا حصانة لعضو مجلس النواب عنھا، ذلك ان

الدستوري لجریمتي الجنح والمخالفات ضمن النص لا یعني عدم مساءلتھ في حالة 
ارتكابھ ایاً منھما لان ذلك یخل بمبدأ المساواة الجنائیة التي ھي مظھر من مظاھر 

  المساواة أمام القانون، ولا یجوز وضع عضو مجلس النواب فوق القانون.
  ختیاره:أھمیة الموضوع وسبب ا - ثانیا

تتضمن الدساتیر الوضعیة الحدیثة نصوصاً تكفل بمنح أعضاء البرلمان جزء من 
التسھیلات التي تسمح لھم بالقیام بمھامھم وواجباتھم وأداء رسالتھم بكفاءة وعلى أكمل 
وجھ، وخصوصأ فیما یتعلق بمراقبة سیر العمل داخل الأجھزة الحكومیة، والحصانة لا 

اة الجمیع أمام القانون، لأنھا لا تنص ولا تلغي الجریمة ولا تمنع من تعدّ خرقاً لمبدأ مساو
العقاب أصلاً بل تحول فقط دون إتخاذ إجراءات بحق عضو البرلمان خلال فترة معینة 

  من الزمن.
 –في غیر حالة التلبس بالجریمة  -إذ تؤخر الحصانة القیام بإجراءات ملاحقة النائب فقط

  قاب بعضو المجلس إذا ما ثبت قیامھ بإرتكاب الجریمة. وتبقى الجریمة ویوقع الع
ومن ھنا تبرز أھمیة تطبیق ھذه الحصانة على أعضاء مجلس النواب كي یتمكن العضو 
البرلماني من أداء وظائفھم النیابیة بكل حریة وأمانة لكل ما فیھ مصلحة للشعب بمنأى 

  عن التردد أو الخوف من المسؤولیة.
یكمن في ان موضوع الحصانة الاجرائیة للبرلمانین تُعد من أھم أما سبب اختیاره، ف

لأعضاء مجلس النواب كونھا تھدف إلى حمایة الحق الذي یتمتع بھ  الدستوریة الضمانات
اعضاء  البرلمان في عدم متابعتھم أوأعتقالھم اثناء أداء واجباتھم البرلمانیة مالم یكن 

في تحقیق التوازن بین سلطات الدولة وضمان  ھناك موافقة من البرلمان نفسھ،مما یسھم
استقلالیة لبرلمان عن السلطات الاخرى وبالاضافة الى ذلك لایجوز استخدامھا كوسیلة 

  للتستر على الفساد او الجرائم الجنائیة  .
  اشكالیة البحث: - ثالثا
نزاع تتمثل اشكالیة البحث في انھ ھل یجوز للمحكمة أن تعدل عن قرارھا الفاصل في    

دستوري سبق وأن أصدرتھ في وقت سابق ، أم إنھ لایجوز لھا ذلك إستناداً لما یملكھ من 
  حجیة مطلقة وبالتالي یمنع من النظر في الطعن مجدداً ؟

اتبعت الباحثة في ھذا البحث المنھج التحلیلي من خلال تحلیل منھجیة البحث: -رابعا
  البحث. النصوص والقرارات القضائیة الواردة في ثنایا

  ھیكلیة البحث: -خامسا 
لقد قسمنا ھذا البحث الى ثلاث مباحث، تناولنا المبحث الاول الاطار المفاھیمي للحصانة  

الاجرائیة البرلمانیة، وتطرقنا في المبحث الثاني رفع الحصانة الاجرائیة من البرلمانیین، 
ة الاجرائیة للبرلمانین وبینا في المبحث الثالث اتجاھات المحكمة الاتحادیة من الحصان
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واختتما البحث ببعض النقاط الھامة لتطویر السیاسة القانونیة العراقیة فیما یتعلق بأسس 
  رفع الحصانة عن اعضاء المجالس النیابیھ.

  المبحث الاول: الاطار المفاھیمي للحصانة الاجرائیة البرلمانیة
Chapter One The conceptual framework of parliamentary procedural 
immunity 
یتمثل المفھوم العام للحصانة الاجرائیة في عدم جواز اتخاذ إجراءات جنائیة، ضد أي 
عضو من أعضاء البرلمان، أو القبض علیھ، إلا بتصریح من مجلس النواب ، فالحصانة 
الاجرائیة تتعلق بالجرائم التي یرتكبھا عضو البرلمان خارج نطاق وظیفتھ، من غیر 

التلبس، ولكن ھذا لا یعني عدم محاسبتھم علیھا ولكن لا یتم محاسبتھم إلا بعد اخذ  حالة
إذن من المجلس المختص بھم، بعد ذلك یتم اتخاذ كافة الإجراءات، أي إن ھذه الحصانة 

  تشمل فقط الإجراءات.
حیث تم تشریع ھذه الحصانة للحفاظ علي المصلحة العامة باعتبار عضو مجلس النواب 

للشعب، لكنھا لا تعفیھ من الملاحقة الجزائیة لجرم ارتكبھ، وتلزم جھة الضبط أو  ممثلاً
التنفیذ بعدم اتخاذ أیة اجراءات جنائیة ضده  بغیر حالة التلبس بالجریمة، الا بعد 
الحصول على اذن من المجلس التابع لھ،وسنتطرق الى  مفھوم الحصانة الاجرائیة 

  واھمیتھا في مطلبین وھما: 
  طلب الاول:مفھوم الحصانة الاجرائیة البرلمانیةالم

 First Section : The concept of parliamentary procedural immunity 
الحصانة الاجرائیة تعتبرمن النظام العام ولایجوز التنازل عنھا حتى من قبل النائب 

الحصانة  نفسھ، باعتبارھا جزء من الوظیفة فھي تتعلق بالاجراءات، وسنتناول مفھوم
  الاجرائیة في فرعین وفقاً للآتي:

  الفرع الاول: تعریف الحصانة الاجرائیة البرلمانیة
First Branch The concept of parliamentary procedural immunity 
تُعرّف الحصانة الاجرائیة ھي حمایة قانونیة مؤقتة تمنح لأعضاء البرلمان تمنع بدء أو 

نیة ضد أي نائب في غیر حالة التلبس بالجریمة، الا بعد أستمرار الاجراءات القانو
الحصول على  الإذن المسبق  من المجلس التابع لھ العضو وھي حصانة لاترقى إلى حد 
إعفاء العضو من المسؤولیة أو من العقاب عما یقترفھ من جرائم كما في الحالة السابقة 

قاب  في غیر حالة التلبس كما أسلفنا  وإنما فقط تأجیل إجراءات ھذه المسؤولیة أو ذلك الع
، اي بعد حصولھ على الاذن یصبح النائب شخصأ اعتیادیأ )١(حتى یأذن المجلس بذلك

یخضع لكافة احكام قانون العقوبات فیما یقترفھ من افعال،فالحصانة الاجرائیة لیس لھا 
قت اتخاذ ایة علاقة بالعمل المخالف لاحكام القانون، وانما یقتصر تطبیقھا على و

  الاجراءات الجنائیة ضد النائب.
مما سبق یتضح لنا إن الحصانة الاجرائیة مقررة لصالح العضویة لا لشاغلھا ، الأمر 
الذي یفید تعلقھا بالنظام العام مع مایترتب علیھا  من نتائج في صدراتھا عدم جواز تنازل 

  النائب.



  ٣٦٨  
 
 

ة إجراءات تتعلق بالتحقیق ضد وعلى ھذا فالحصانة الاجرائیة تعني لایجوز اتباع أی
عضو البرلمان، عند اتھامھ بجریمة وقعت خارج المجلس أو داخل المجلس ألا بعد 

  الحصول على إذن من المجلس.
الفرع الثاني: الاساس القانوني للحصانة الاجرائیة البرلمانیة في دستور جمھوریة 

  ٢٠٠٥العراق لعام 
  Second Branch The legal basis for parliamentary procedural 
immunity The Iraqi constitution 2005 

الاساس القانوني للحصانة الاجرائیة للبرلمانین في بندین (ب،ج)  )٦٣تشكل المادة(
والتي اشارت على انھ (لا یجوز  ٢٠٠٥ضمن الفقرة (ثانیاً)  من الدستور العراقي لعام 

شریعي، إلا اذا كان متھماً بجنایة، وبموافقة القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل الت
الاعضاء بالاغلبیة المطلقة على رفع الحصانة عنھ، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود 
في جنایة)، اي منعت من القاءالقبض على النائب اثناء انعقاد المجلس الا بتحقق شرطین 

  اساسین وھما :
  لیس من قبیل الجنح والمخالفات..اذا كانت التھمة الموجھة الیة جنایة و١
.ان یتم حسم الامر خلال انعقاد الجلسة بعد موافقة اغلبیة الاعضاء(نصف العدد ٢

الاصلي للنواب زائد واحد) وشھدنا عدداً من حالات اسقاط الحصانة الاجرائیة عن بعض 
  النواب خلال الدورة الانتخابیة الرابعة.

ارج مدة الفصل التشریعي الا اذا كان متھماً (لا یجوز إلقاء القبض على العضو خ - ج
بجنایة، وبموافقة رئیس مجلس على رفع الحصانة عنھ، او اذا ضبط متلبساً بالجرم 
المشھود في جنایة) وفي ھذا النوع لا یجوز تنفیذ اي اجراء قضائي ضد النائب خارج 

  مدة انعقاده الا بعد تحقق الشروط الاتیة:
  ن نوع الجنایات..أن یتم اتھامھ بجریمة م١
  .استحصال موافقة رئیس المجلس على رفع الحصانة . ٢
  .ان یتم امساكھ وھو متلبسا بالجرم المشھود.٢

إذ یمكن القبض وتنفیذ الاجراءات الجنائیة على النائب اذا كان متلبساً في جریمة 
 ) من قانون اصول المحاكمات١مشھوده، وھي جریمة عرفتھا الفقرة (ب) من المادة (

المعدل بأن (تكون الجریمة مشھودة اذا  ١٩٧١) لسنة ٢٣الجزائیھ العراقي رقم (
شوھدت حال ارتكابھا او عقب ارتكابھا ببرھة یسیرة او اذا تبع المجنى علیھ مرتكبھا اثر 
وقوعھا او تبعھ الجمھور مع الصیاح او اذا وجد مرتكبھا بعد وقوعھا بوقت قریب حاملاً 

ة او اوراقا او اشیاء اخرى یستدل منھا على انھ فاعل او شریك الات او اسلحة او امتع
، كما أشار النظام )٢(فیھا او اذا وجدت بھ في ذلك الوقت اثار او علامات تدل على ذلك)

  / ثانیاً).٢٠في المادة ( ٢٠٢٢الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 
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   المطلب الثاني: أھمیة الحصانة الاجرائیة للبرلمانیین:
Section Two The importance of procedural immunity for 
parliamentarians 
حیث تعد الحصانة الاجرائیة عنصرأ اساسیأ في تعزیز دیمقراطیة النظام السیاسي 
وضمان سلامة العمل البرلماني ، فھي تھدف إلى حمایة النواب وتمكنھم من القیام 

عرض للمضایقات او التھدیدات الخارجیة، بواجباتھم بشكل شفاف وبدون خوف من الت
ً  فأن ھذا ألامر یكفل حسن أداء ھؤلاء الأعضاء لعملھم البرلماني وبما إن ھذه  وأخیرا
الضمانة مھمة لأعضاء البرلمان ألا و ھي الحصانة البرلمانیة، ومع ذلك فإنھا لیست 

یستغل أعضاءه ھذه  شاملة وإنما محدًدة ولھا نطاقھا الذي یجب أن لا تخرج عنھ، وان لا
الضمانة ویتجاوزا حدودھا، حیث إنھا لا تعني عدم خضوعھم للنظام قانوني، وبالطبع 
لیست ھذة الضمانة شخصیة للفرد البرلماني ،بل ھي ضمانة تتعلق بالمنصب او الوظیفة 
التي یحملھا، كذلك فأن سبب اختیار ھذا الموضوع ھو بیان أو تصحیح النظرة عنھ لان 

البرلمانیة یمكن أن ترفع وتزول عن العضو في حالات محددة في الدستور فأن الحصانة 
انطبقت واحدة من ھذه الحالات، فأن الحصانة البرلمانیة ترفع عن النائب ویصبح شخصاً 

  .)٣( عادیاً من أفراد المجتمع وبالتالي یطبق علیھ القانون
  المبحث الثاني: رفع الحصانة الاجرائیة من البرلمانیین

Chapter Two Lifting the procedural immunity of parliamentarians 
إن الحصانة الاجرائیة البرلمانیة بمثابة درع لأعضاء البرلمان، فبالرغم من إدراج 
مختلف تشریعات مسألة التخلي عن كل حصانة إجرائیة لمتابعة عضو في البرلمان 

ء إلى رفع الحصانة البرلمانیة، إلا أنھُ من وإمكانیة متابعتھ جزائیا بكل حریة وبدون اللجو
الناحیة العملیة تُعد متابعة العضو دون رفع الحصانة البرلمانیة نسبیة ویبقى إجراء رفع 
الحصانة قائم وتحتفظ بأساس وجودھا الذي لا یمكن إنكاره، و یعتبر إجراء رفع 

حیث تتم رفع الحصانة البرلمانیة شرط ضروري لإمكانیة متابعة عضو البرلمان، 
حصانة البرلمانیة وفقا لإجراءات قانونیھ و تبقى الحصانة الاجرائیة نظام إجرائي غیر 

  .)٤(مألوف لمتابعة عضو البرلمان جزائیا
سنتاول في ھذا المبحث دراسة آلیة رفع الحصانة الاجرائیة من البرلمانین في المطلب 

رفع الحصانة الاجرائیة للبرلمانین في  الاول، والآثار القانونیة لقرار المجلس النیابي في
  المطلب الثاني وعلى النحو الآتي:

  المطلب الاول: آلیة رفع الحصانة الاجرائیة من البرلمانین
First Branch Mechanism for lifting procedural immunity from the 
two parliaments 

ستلزم بیان من یحق لھ تقدیم ان دراسة  آلیة رفع الحصانة الاجرائیة من البرلمانین ت
طلب رفع الحصانة الاجرائیھ في الفرع الاول ، سنبین في الفرع الثاني  الإجراءات 

  المتبعة في نظر طلب رفع الحصانھ .
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  طلب رفع الحصانة -الفرع الاول
أن الجھة المختصة برفع الحصانة الاجرائیة تختلف حسب النظام القانوني لكل دولة ففي 

قدم طلب نقل الحصانة الاجرائیة  من قبل قضاة التحقیق إلى مجلس القضاء العراق ،  ی
الأعلى ، الذي بدوره یخاطب مجلس النواب، ویرسل لھ طلب رفع الحصانة عن عضو 

  .)٥(ما مرفقاً معھ الأوراق التحقیقیة اللازمة لذلك
ین أولھما بین حالت ٢٠٠٥وعند استحصال الموافقة على ذلك فرّق الدستور العراقي لسنة 

  أن تكون خلال مدة الفصل التشریعي أو خارج مدة الفصل التشریعي :
في حال الاتھام خلال مدة الفصل التشریعي : أوجب فیھا الدستور موافقة مجلس   ١

النواب بلأغلبیة المطلقة لاعضاءه على رفع الحصانة عنھ، ھذا ما نصت علیھ 
  ) فقرة (ب) .٦٣المادة(

رج مدة الفصل التشریعي  وأوجب الدستور فیھا موافقة رئیس في حال الاتھام خا  ٢
  ) فقرة (ج).٦٣مجلس على رفع الحصانة عنھ ، ھذا ما نصت علیھ المادة (

یتبین للباحثة ان رفع الحصانة الاجرائیة عن عضو مجلس النواب یكون من أختصاص 
فقط عند مجلس النواب في حالة الفصل التشریعي ویكون ضمن صلاحیة رئیس المجلس 

أنتھاء الفصل التشریعي ،والمصلحة المعتبرة من ذلك تكمن في إن وجود مجلس النواب 
وجود مجلس النواب  عدمعند الدورة البرلمانیة  یقتضي إیداع رفع الحصانة لھ وعند 

وأنتھاء الدورة البرلمانیة  فأن ذلك لایعني تعطیل اتخاذ الإجراءات القانونیة بحق النائب 
یة وحیث إن مجلس النواب كھیئة یمثلھ رئیسھ لذا فأن الموضوع لا یحتاج إلى المتھم بجنا

  اجتماع وإنما یكتفي بموافقة رئیس المجلس.
  إجراءات النظر في طلب رفع الحصانة الاجرائیةالبرلمانیة: -الفرع الثاني

  :)٦(تتمثل اجراءات النظر في طلب رفع الحصانة البرلمانیة في الآتي
لطلب إلى رئیس المجلس خارج ادوار الانعقاد فان علیھ بیان الرأي في أذا ما رفع ا  ١

منح الإذن من عدمھ من دون إجراءات تذكر ، ومھمة رئیس المجلس عند النظر في 
طلبات رفع الحصانة  في غیر دور الانعقاد  مھمة سیاسیة ، وان علیھ النظر في الباعث 

لك یتعلق بالرغبة في الكید سواء أكانت من على اتخاذ الإجراءات الجنائیة وما إذا كان ذ
الحكومة أو الأفراد ، ولیس لھ  رئیس المجلس  أن ینظر في وجود الأدلة أو عدم 

  .)٧(تواجدھاا للأدانة في موضوع الاتھام
) النظام ٣٧أما أذا كان تقدیم الطلب ضمن ادوار الانعقاد فانھ طبقاً لنص المادة (  ٢

عمال ومناقشة موضوع الحصانة واعطاء الفرصة للنائب الداخلي یدرج  في جدول الأ
  لبیان بعض الإیضاحات المتعلقة بالاتھامات الموجھة لھ أو بشأن الوقائع النسوبة إلیھ .

المطلب الثاني: الآثار القانونیة لقرار المجلس النیابي في رفع الحصانة الاجرائي 
  للبرلمانین :

 Second Branch : To him to lift procedural immunity from 
parliament 

  یترتب علي ھذا الصنف من الحصانة الآثار الاتیة :
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إن الحصانة الاجرائیة البرلمانیة تمنع اتخاذ الإجراءات الجنائیة ،باستثناء حالة التلبس  ١

بالجرم المشھود في جنایة ، فإذا ماقرر المجلس أو رئیسھ عدم رفع الحصانة فانھ یمتنع 
اتخاذ أي إجراء ضد العضو، مثل التوقیف أو التحقیق أو التفتیش أو القبض على القضاء 

أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر ، إلى حین انتفاء العضویة والحصانة التي یسبغھا 
  .)٨(القانون علیھا، أما إذا اتخذت إجراءات باطلة ویبطل كل ما یترتب علیھا

جراءات فھي لا ترفع عن العمل المنسوب فالحصانة الاجرائیة من حیث الأصل تتعلق بإ
للعضو صفة الجریمة ولكنھا توقف اتخاذ الإجراءات الجنائیھ حتى یصدر الأذن وتحول 
دون اتخاذ أي تدابیر جنائیة ضد النائب، فإذا أذن برفع الحصانة سقطت الحمایة المقررة 

  للعضو وأصبح من الممكن اتخاذ الإجراءات القضائیة كافة ضده .
صانة الاجرائیة لا تعفى من المسؤولیة الجنائیة: فإذا ما إذا قرر المجلس أو الرئیس الح ٢

في حالة غیاب المجلس رفع الحصانة البرلمانیة عن العضو ، فان الفرصة تتاح أمام 
القضاء لاتخاذ ما یلزم من إجراء، وحسب ما ھو وارد في طلب مجلس القضاء حول 

ك إلى قضیة أخرى إلا بطلب جدید إلى المجلس واخذ القضیة المحددة ولایمكن تجاوز ذل
  موافقتھ علیھ، ویمكن التمییز ھنا بین حكمین :

أ  في حالة صدور حكم بعدم الإدانة فھنا ترجع الأمور إلى حالتھا الطبیعیة ویستعید 
  العضو حصانتھ البرلمانیة .

رأي المجلس  ب  أما في حالة الإدانة وإصدار الحكم على النائب ،فانھ یتطلب أخذ
  وموافقتھ على رفع الحصانة لتنفیذ الحكم .

الحصانة الاجرائیة البرلمانیة لا تمنع من اتخاذ إجراءات مدنیة ضد النائب: ویستوي  ٣
في ذلك الدعاوى التي ترفع أمام المحاكم المدنیة أو أمام المحاكم الجنائیة بوصف النائب 

لا تنتج آثاراً معیقة للعضو عن أدائھ مسؤولا عن الحقوق المدنیة ، فتللك الدعاوى 
  لوظائفھ ، وبالتالي من غیر المقبول إثقالھا بقید الحصانة الاجرائیة .

العضو الذي رفعت عنھ الحصانة ولم یوقف لھ الحق في حضور جلسات المجلس  ٤
  واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصویت .

  حادیة من الحصانة الاجرائیة للبرلمانینالمبحث الثالث: اتجاھات المحكمة الات
 The third topic The Federal Court’s trends regarding the procedural 
immunity of parliamentarians 
سنتناول في ھذا المبحث دراسة مفھوم المحكمة الاتحادیة العلیا في المطلب الاول، 

ئیة البرلمانیة في المطلب الثاني وعلي واتجاھات المحكمة الاتحادیة من الحصانة الاجرا
  النحو الآتي:

  المطلب الاول: تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا وآلیة انعقادھا
First Branch The concept of the Federal Supreme Court  
المحكمة الاتحادیة العلیا ھي أعلى محكمة في العراق، تختص في الفصل في النزاعات 

) من الدستور. ٩٣وفق المادة ( ٢٠٠٥) لعام ٣٠نشأت بالقانون رقم (الدستوریة، إذ أُ
قراراتھا باتّة وملزمة للسلطات كافة، وھي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا 
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یوجد أي ارتباط بینھما، مقرھا في بغداد، وتتكوّن من رئیس وثمَّانیة أعضاء،وتلعب 
  ة الحقوق والحریات في المجتمع. دورأحیویأ  في تحدید تطبیق القانون وحمای

  الفرع الاول: آلیة تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق
First Branch  Mechanism for forming the Federal Supreme Court in 
Iraq 

على وجود المحكمة الاتحادیة العلیا ، حیث  ٢٠٠٥لقد اكّدَ دستور جمھوریة العراق لسنة 
الثالث من الباب الثالث منھ السلطة القضائیة الاتحادیة وخصص لھا تناول في الفصل 

  الفرع الثاني بعنوان (المحكمة الاتحادیة العلیا).
) من الدستور ما یلي (تتكون السلطة القضائیة الاتحادیة من مجلس ٨٩إذ جاء في المادة (

ة وجھاز الادعاء القضاء الأعلى ، والمحكمة الاتحادیة العلیا ومحكمة التمییز الاتحادی
العام ، وھیأة الأشراف القضائي ، والمحاكم الاتحادیة الأخرى التي تنظم وفقاً للقانون) 

  فالمحكمة الاتحادیة العلیا على ھذا تكون أحدى السلطات القضائیة الاتحادیة.
). /أولاً) منھ (المحكمة الاتحادیة ھیأة قضائیة مستقلة مالیاً وإداریا٩٢كما ورد في المادة (

أما فیما یتعلق بالیة تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة 
على تكوین جدید یختلف عن تكوینھا في ظل قانون إدارة الدولة  ٢٠٠٥) في دستور ٩٢(

(المُلغى) وقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ٢٠٠٤العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة 
وفقأ لما ذكرتھ ھذه الماده (تتكون المحكمة الاتحادیة العلیا من عدد من ٢٠٠٥م ) لعا٣٠(

القضاة وخبراء في الفقھ الإسلامي وفقھاء القانون ، یحدد عددھم ، وتنظم طریقة 
  اختیارھم وعمل المحكمة بقانون یُسن بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب)) .

أضاف إلى تكوینھا إضافة  ٢٠٠٥أن دستور ویلاحظ على التشكیل الجدید لھذه المحكمة 
  الى فئة القضاة فِئات جدیدة ھي فئة الخبراء في الفقھ الإسلامي وفقھاء القانون .

  الفرع الثاني انعقاد المحكمة الاتحادیة العلیا
The Federal Supreme Court convenes Second Branch 

 ٢٠٠٥) لسنة ٣٠یة العلیا رقم (/أولاً ) من قانون المحكمة الاتحاد٥أوضحت المادة (
  :)١٠(كیفیة انعقاد المحكمة والتصویت على قراراتھا وعلي النحو الأتي

لا تنعقد المحكمة الاتحادیة العلیا إلا بدعوة من رئیس المحكمة لأعضائھا وقبل  - ١
الموعد المحدد بوقت كافٍ ، والوقت الكافي یقدرهُ رئیس المحكمة الذي لھ سلطة تقدیریة 

أھمیة الموضوع ، ویرُفق مع كتاب الدعوة جدول الإعمال وما یتعلق بھ من وثائق حسب 
لیطلع الأعضاء على جدول الأعمال والوثائق المرفقة بھ لیكونوا الرأي عند حضورھم 

  الجلسة المقرر انعقادھا لمناقشة القضایا المعروضة .
إي أن نصاب  انعقاد المحكمة لا یكون صحیحاً إلا بحضور جمیع الأعضاء _ - ٢

الانعقاد یتم بحضور جمیع الأعضاء _ فإذا تخلف أحد الأعضاء عن الحضور فلا یكون 
النصاب مكتملاً وبالتالي لا تنعقد المحكمة ، وإذا انعقدت بخلاف ذلك فإن انعقادھا یكون 

  غیر صحیح .



  ٣٧٣  
 
 

وتصدر إحكام وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا بالأغلبیة البسیطة عدا الإحكام 
والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بین الحكومة الاتحادیة وحكومات 
الأقالیم والمحافظات والبلدیات والإدارات المحلیة فیلزم أن تصدر بأغلبیة الثلثین وذلك 

  .)١١(لأھمیة وخطورة مثل ھذه المنازعات
 ٢٠٠٥) لسنة٣٠رقم (ووضحت المادة الثامنھ/أولاً من قانون المحكمھ الاتحادیة العلیا 

على أن ((رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا مسؤول عن إدارتھا ولھ تخویل بعض من 
  صلاحیاتھ إلى أحد أعضاء المحكمة .

  ثانیاً : یعین رئیس المحكمة الاتحادیة العلیا موظفي المحكمة وینظر في شؤونھم كافة)).
حكمة الاتحادیة العلیا برئیس یتبین للباحثة مما سبق ان ھذه المادة حصرت إدارة الم

المحكمة وھو الذي یتولى جمیع شؤونھا وتعیین موظفیھا والنظر في أوضاعھم الوظیفیة 
كما أعطت المادة ذاتھا الحق لرئیس المحكمة تفویض بعض من اختصاصتھ  إلى عضو 

  في الھیئة القضائیة.
  یة البرلمانیةاتجاھات المحكمة الاتحادیة من الحصانة الاجرائالمطلب الثاني: 

 Section Two 
The Federal Court’s trends regarding the procedural immunity of 
parliamentarians 

 ٣٤سنتناول في ھذا المطلب دراسة اتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا المرقم (
قم ) في الفرع الاول، واتجاه المحكمة الاتحادیة في قرارھا المر٢٠٠٨لسنة 

  في الفرع الثاني وعلى النحو الآتي: ٢٨/٤/٢٠٢١) في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠(
  

  )٢٠٠٨لسنة  ٣٤الفرع الاول: اتجاه المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارھا المرقم (
First Branch The direction of the Federal Supreme Court in its 
decision No. (34 of 2008) 

، التي صدر فیھا اصدر  ٢٠٠٨/٩/١٤جاء في الدعوى المؤرخة  یتمثل ھذا الاتجاه فیما
قرار یقضي برفع الحصانة عن المدعي عضو مجلس النواب (م. س) واتخاذ الاجراءات 
بحقھ وحیث ان القرار اكتسب الصفة غیر الشرعیة وفقد سنده القانوني ولم یجد قاعدة في 

/ثانیا) ٤وثالثا) من الدستور والمادة (/اولا وثانیا ٩٣النظام الداخلي الذي حددتھ المادة (
) من النظام الداخلي ٦والمادة ( ٢٠٠٥لسنة  ٣٠من قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 

، لذا طلب دعوة المدعى علیھ للمرافعة ومن ثمَّ الحكم بالغاء ٢٠٠٥لسنة  ١للمحكمة رقم 
  .)١٢(فوع اللازمة لطلبھقرار مجلس النواب بكل ماورد فیھ وابطالھ، وقدم مجموع من الد

حیث یتلخص قرار المحكمة في ان سفر المدعي كان بصفتھ الشخصیة وخلال عطلة 
المجلس النیابي لذا لا یلزم ان یشعر المجلس النیابي بسفره، ھذا من جانب ومن جانب 
اخر وجدت المحكمة ان مواد النظام الداخلي لمجلس النواب لا تخوّلھ اتخاذ القرارات 

اعضائھ برفع الحصانة عنھ ومنعھ من السفر الا بناء على طلب من السلطة بحق احد 
القضائیة وفي حالات معینة،وھذة الحالات ھي الوحیدة الممكنة او المسموح بھا وبالتالي 
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لایمكن تجاوزھا او الخروج عنھا، ولیس من بینھا حالة موضوع الدعوى ، وبعد اجراء 
/ثالثا) من ٩٣لیھ واستناداً الى احكام المادة ( تحقیق إداري یجریھ المجلس، وبناء ع

الدستور التي خوّلت المحكمة الاتحادیة العلیا صلاحیة الفصل في القرارات والاجراءات 
) من الدستور، وبناءاً علیھ تجد ٤٧المتخذة من السلطة الاتحادیة المتكونة بموجب المادة (

مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب المحكمة الاتحادیة العلیا ان القرار الذي اتخذه 
(م.س) ومنعھ من السفر ومن حضور الجلسات للسبب الوارد في القرار المتخذ بتاریخ 

یتعارض مع احكام الدستور ومع النظام الداخلي للمجلس، ولما تقدم قررت  ٢٠٠٨/٩/١٤
متضمناً  ٢٠٠٨/٩/١٤المحكمة الاتحادیة العلیا الغاء القرار الصادر من المجلس بتاریخ 

السماح بملاحقة النائب (م.س)قضائیا ومنعھ من السفر ومن حضور الجلسات وتحمیل 
المدعى علیھ /إضافة لوظیفتھ مصاریف الدعوى واتعاب محاماة وكیل المدعي .. وصدر 

  .٢٠٠٨/١١/٢٤القرار بالاتفاق في 
اء الأعلى فالواقع العملي قد جرى على أن یتم تقدیم طلب رفع الحصانة من مجلس القض

) في ٢٠٠٨/اتحادیة/٣٤وھذا ما أیدتھ المحكمة الاتحادیة العلیا قرارھا المرقم (
حیث قرّرت المحكمة الاتحادیة العلیا مبدأ مفاده ( لایجوز لمجلس النواب  ٢٤/١١/٢٠٠٨

اتخاذ قرار بحق احد اعضاءه برفع الحصانھ عنھ ومنعھ من السفر الا بناء على طلب من 
وفي حالات محددة على سبیل الحصر )، وكان ھذا القرار قد صدر  السلطھ القضائیة

بمناسبھ سفر النائب ( م.س ) الى اسرائیل مما حذا بمجلس النواب العراقي باصدار قرار 
برفع الحصانھ عن ھذا النائب ومنعھ من حضور جلسات البرلمان  ١٤/٩/٢٠٠٨بتاریخ 

كونھ متعارض مع احكام الدستور  والسفر، وقد الغت المحكمة الاتحادیة ھذا القرار
والنظام الداخلي لمجلس النواب، وبأعتبار سفر الموما الیھ الى ھذه الدولة لایعد من 
الحالات التي تستوجب رفع الحصانھ، ورغم ان ھذا القرار لم یسد القصور التشریعي 

ار الى المتعلق باآلیھ واجراءات والجھات المسؤولھ عن طلب رفع الحصانھ ، الا انھ اش
كون البرلمان لایملك من تلقاء نفسھ رفع الحصانھ عن احد نوابھ ومباشرة اجراءات بحقھ 

  ) من الدستور.٤٧دون ان یكون ھنالك طلب من السلطھ القضائیھ استناداً للمادة (
) في ٢٠١٩/اتحادیة/٩٠الفرع الثاني: اتجاه المحكمة الاتحادیة في قرارھا المرقم (

٢٨/٤/٢٠٢١  
Second Branch The direction of the Federal Court in its decision 
No. (90/Federal/2019) on 4/28/2021 

قراراً تضمن عدولاً قضائیاً عن  ٢٨/٤/٢٠٢١اصدرت المحكمة الاتحادیة العلیا بتارخ 
اتجاھتھا السابقھ فیما یتعلق بتفسیر مفھوم الحصانھ البرلمانیة المقررة لاعضاء مجلس 

ي حال ارتكابھم افعال جرمھا قانون العقوبات ، وسنحاول تناول القرار المذكور النواب ف
  فیما یأتي:

: تتلخص وقائع الدعوى بقیام المدعي ( ط.خ.ع .ز) عضو مجلس  اولاً: خلاصھ الدعوى
الصادر من المدعى رئیس  ١٩/٩/٢٠١٩) في ٧٢٧النواب بالطعن بالقرار المرقم (
ن رفع الحصانھ عنھ ، مدعیاً تضمنھ خرقاً للدستور وانھ مجلس (اضافھ لوظیفتھ) المتضم
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) وموضوعھا حصول ٢٠١٩/اتحادیة /٥٥جاء نتیجھ لقیامھ برفع الدعوى المرقمھ (
خروقات للدستور اثناء جلسھ التصویت لانتخاب رئیس مجلس وان الھدف من قرار رفع 

اضافھ لوظیفتھ قد الحصانھ ھو الضغط على المدعي لابطال الدعوى ، وان المدعى علیھ 
التي تنص على (لایجوز القاء القبض على  ٢٠٠٥/ج) من دستور ٦٣استند للمادة (

العضو خارج مدة الفصل التشریعي الا اذا كان متھماً بجنایة وبموافقھ رئیس مجلس على 
رفع الحصانھ عنھ او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود في جنایھ) ، وان ھذا النص جاء 

/ب) التي تنص على ( لایجوز القاء القبض على العضو ٦٣من نص المادة (استثناءاً 
خلال مدة الفصل التشریعي الا اذا كان متھماً بجنایھ وبموافقھ الاعضاء بالاغلبیة المطلقھ 
على رفع الحصانھ عنھ او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود في جنایھ ) وطلب الغاء 

ولائیاً بوقف اجراءات رفع الحصانھ لغایة حسم ھذه  القرار برفع الحصانھ واصدار امراً
الدعوى ، وقد رد المدعى علیھ (اضافھ لوظیفتھ) بان سبب رفع الحصانھ جاء بناءً طلب 

) في ٢٠١٩/حصانھ/٢٥من الجھات القضائیة استناداً لكتاب رئاسة الادعاء العام بالعدد (
) ١١١انون العقوبات رقم () من ق٣٠٨كون المدعي متھماً وفق المادة ( ٢٨/٧/٢٠١٩

المعدل وھي جنایة یجري التحقیق فیھا من قبل محكمة تحقیق الكرخ  ١٩٦٩لسنة 
المختصھ بقضایا النزاھة لتعرض المشتكي صاحب احد الشركات التجاریة للابتزاز من 
قبل المدعي وقررت المحكمة استقدامھ وفق ھذه التھمة وبعد استكمال اجراءات التحقیق 

حھ مجلس النواب للنظر برفع الحصانھ عنھ تمھیداً لاحالتھ للمحكمة المختصھ طلبت مفات
  /ثانیاً/ب) من الدستور .٦٣استناداً للمادة (

: قررت المحكمة رفض طلب المدعي باصدار امر ولائي لوقف  ثانیاً: قرار المحكمة
  اجراءات رفع الحصانھ.

المحكمة الاتحادیھ اعلاه وفق : سنحاول التعلیق على مضمون قرار  ثالثاً : التعلیق
  المحاور الاتیھ :

: ھي عدم جواز اتخاذ أیة اجراءات جنائیة ضد أي من الحصانھ الاجرائیة البرلمانیة.١
اعضاء البرلمان، في غیر حالة التلبس بالجریمة، الاّ بعد أذن المجلس التابع لھ ، فھذه 

لتشریعي الاّ إذا كان متھماً الحصانة تمنع القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل ا
بجنایة وبموافقة الاغلبیة المطلقة على رفع الحصانة أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود، 

) من ٢٠فطلب رفع الحصانة والبت فیھ مرھون من قبل البرلمان وحده وفق المادة (
ضاء النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ، حیث ذكرت المادة اعلاه موافقة الاع

بالاغلبیة المطلقة على رفع الحصانة، ویتضح لنا عدم امكانیة تحریك الاجراءات الجنائیة 
أو محاكمة عضو البرلمان إلا بعد انتھاء مدة عضویتھ في المجلس، ونرى عدم وجود 
مثل ھذه الآلیة لتحریك الاجراءات الجنائیة بحق العضو المرتكب لجرائم جنائیة قد یسبب 

اءلة والمحاسبة لأنھ یعطل تحریك الاجراءات بحق العضو ویسمح  لھ خرقأ لمبدأ المس
بالھروب من قبضة العدالة والمساس بمبدأ استقلالیة القضاء،  مما یؤدي الى تحول 

  مجلس النواب من مؤسسة معنیھ بمكافحھ الفساد إلى مؤسسة داعمة للفساد .
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 ٢٨/٤/٢٠٢١علیق الصادر في واستناداً الى قرار المحكمة الاتحادیة العلیا موضوع الت
نجد المحكمة الاتحادیة العلیا وفي سابقھ جدیدة قد لجاءت الى ایراد تعریف قضائي 
للحصانھ البرلمانیة، وان تلك الحصانھ لا تشمل حالة التلبس بجریمھ جنایة مشھودة ، اما 

نون اذا كان عضو مجلس النواب متھماً بجریمھ من جرائم الجنح التي عاقب علیھا القا
بالحبس الشدید او البسیط اكثر من ثلاثھ اشھر الى خمس سنوات او الغرامھ ، او كان 

) اربعھ ٢٤متھماً بجریمھ مخالفھ والتي یعاقب علیھا القانون بالحبس البسیط لمدة (
وعشرین ساعة الى ثلاثھ اشھر او بالغرامھ ، فبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھ 

مجلس النواب ، اذا لاحصانھ لعضو مجلس النواب عنھا ، ذلك ان دون استحصال اذن 
عدم ذكر المشرع الدستوري لجریمتي الجنح والمخالفات ضمن النص انف الذكر لایعني 

  عدم مساءلة عضو مجلس النواب في حالة ارتكابھ اي منھما.
السابقھ لذا ولما تقدم ذكره لابد للمحكمة الاتحادیة العلیا من العدول عن قراراتھا 

بخصوص استحصال موافقھ مجلس النواب بشكل مطلق عن اي جریمھ یتھم بھا ایاً من 
اعضاء مجلس النواب واقتصار ذلك بحالھ واحدة فقط وھي (عدم جواز تنفیذ مذكرة 
القبض الصادرة عن جریمھ جنایة غیر مشھودة متھم بھا عضو مجلس النواب خلال مدة 

د استحصال الاذن بذلك بالاغلبیھ المطلقھ خلال مدة الفصل التشریعي او خارجھ الا بع
الفصل التشریعي او من رئیس مجلس اذا كانت خارج مدة الفصل التشریعي ، وفیما عدا 
ذلك تتخذ الاجراءات القانونیة بدون موافقھ مجلس النواب او رئیسھ في حال اتھامھ 

بعملھ داخل مجلس النواب  بارتكاب جریمھ من جرائم الجنح والمخالفات التي لاعلاقھ لھا
او احدى لجانھ والموصوفھ بالحصانھ الموضوعیة المشار الیھا انفاً ) ، واعتبار ذلك مبدأً 
جدیداً وعدولا عن المبدأ السابق المتعلق بحصانھ عضو مجلس النواب ......) ، ویلاحظ 

وري مع ان المحكمة لجأت لتفسیر النص الدستوري تفسیراً موسعاً لتوفیق النص الدست
  الواقع الاجتماعي المنتفض ضد الفساد.

) من دستور جمھوریة العراق تنص على ٩٤المادة ( . العدول في الاحكام الدستوریھ :٢
قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة للسلطات كافة) وھذا  النص یؤكدعلى (أن 

تساؤل مفاده ھل یجوز للمحكمة  الطبیعة النھائیة والملزمة لقرارات المحكمة، فقد یثار ھنا
أن تعدل عن قرارھا الفاصل في نزاع دستوري سبق وأن أصدرتھ في وقت سابق ، أم 
إنھ لایجوز لھا ذلك إستناداً لما یملكھ من حجیة مطلقة وبالتالي یمنع من النظر في الطعن 

ن كانت قرارتھا مجدداً ؟ ، للإجابة على التساؤل أعلاه نجد أن المحكمة الاتحادیة العلیا وإ
نھائیة وباتة لكن نجدھا أحیاناً تتجھ وتغیر من موقفھا فیما یتعلق بالعدول عن قرار سبق 
وأن فصلت فیھ ، فمثلاً عندما قام أحد النواب دعوى یطالب بإلغاء نص دستوري مخالف 
 للدستور ، فالمحكمة الاتحادیة العلیا ومن خلال قراراتھا نجدھا تارةً تعدل عن قراراھا

وتارةً أخرى ترفض، وغالباً مانرى أن عدولھا مبنیاً على أسباب ومنھا ارتكاب أخطاء 
جوھریة وأن المحكمة قد أجرت موازنة بین المنافع والأضرار أو عند تغیر الظروف 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة أو مایسمى بالفقھ الدستوري ب ( المنظور المتطور) 

ى نافذاً متى ماإرتأت المحكمة أو وجد إستدعاء جدید أو قرار ، أي بمعنى أن الحكم یبق
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نجد أن الحكم  ٢٠١٩) لسنة ٩٠جدید من المحكمة یستوجب التعدیل ، ففي قرارھا رقم (
یبقى نافذاً ولم یلغى لكون المحكمة قد عدلت عن قراراھا السابق فقط ، فیبدأ العمل 

ذا إن دل على شيء فھو یدل على إنھ بموجب ھذا القرار الجدید من الآن ومستقبلاً، وھ
یجوز للمحكمة الاتحادیة العلیا أن تعدل عن قراراھا السابق ، والجدیر بالذكر أن مبدأ 
العدول موجود في كل المحاكم حتى في محكمة التمییز ، فالمحكمة ممكن أن تعدل عن 

غییرا في قرارھا متى ماتشاء،والعدول عن قرار سابق یعتبر امرا مھما لانھ یعكس  ت
  تفسیر الدستور او القوانین ذات الصلة  .

  Conclusionالخاتمة
 ٢٨/٤/٢٠٢١) في  ٢٠١٩/ اتحادیة /٩٠ان المحكمة الاتحادیة العلیا بقرارھا بالعدد ( 

اتجھت الى العدول عن قرارھا السابق بخصوص أخذ الاذن من  مجلس النواب في جمیع 
اب سواءً كانت جرائم جنایات أم جنح أم الجرائم التي یُتھم بھا أعضاء مجلس النو

مخالفات ، وقررت المحكمة اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة 
فقط وھي حالة صدور مذكرة أمر قبض في جریمة من نوع الجنایات غیر المشھودة ، 

نونیة وفیما عدا ذلك لا حصانة لأعضاء مجلس النواب وبالإمكان اتخاذ الاجراءات القا
بحقھم مباشرة في حال إتھام أي منھم بجریمة جنایة مشھودة أو جریمة جنحة أو مخالفة ، 
كما قررت المحكمة العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسیر مفھوم الأغلبیة 

) من الدستور إذ فسرت مفھوم الأغلبیة المطلقة ٦٣المطلقة والبسیطة الواردة في المادة (
أكثر من نصف العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أما الأغلبیة البسیطة   للتصویت بأنھا

تعني ان العدد الذي یؤید القرار ھو اكثر من نصف  العدد الفعلي للنواب المشاركین في  
/أ) من دستور الذي ینص على أنھ : " لایجوز ٦٣بالعودة إلى نص المادة ( والتصویت ، 

فصل التشریعي إلا إذا كان متھماً بجنایة ، وبموافقة القاء القبض على العضو خلال مدة ال
الأعضاء بالأغلبیة المطلقة على رفع الحصانة عنھ، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشھود 
في جنایة " ، فالمتمعن بھذا النص یجد أن ھذا النص یتضمن شقین الأول ھو أن یمنع 

، ویحتاج إلى موافقة الأغلبیة  القاء القبض على النائب مطلقاً إذا ارتكب فعل جنایة
المطلقة بالجرم المشھود ، فالأصل لایجوز والاستثناء بالجنایة والأغلبیة المطلقة في حالة 
الجرم المشھود ، أما غیر ذلك فلابد من وجود موافقة مجلس النواب، ونرى أن الاستثناء 

الإجراءات جاء مخالفاً ویتعارض مع النص الدستوري ، ففي حالة لوتطلب اتخاذ 
القانونیة بحق أحد النواب من قبل محكمة التحقیق ، فعندما تصدر آمر قبض وقرار 
توقیف وتقرر مصیره أو تمدد موقوفیتھ في حال عدم اطلاق سراحھ بكفالة أو بدونھا ففي 

  ھذا الحالة یحتاج إلى رفع الحصانة لأنھ لایجوز أن یمارس عملھ وھو موقوفاً.
كمة في تفسیرھا للقرار الأخیر ھو جعل المحاكم قادرة على حسم الا انھ ما یُحسب للمح

دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ینطبق علیھا وصف 
جرائم الجنح وكان حسمھا یتوقف على رفع الحصانة عن المتھم بھا إن كان عضو 

  مجلس نواب.
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  نتاجات وفقاً للآتيتوصلنا الى مجموعة من الاستالاستنتاجات:  -اولا
إن الحصانة الاجرائیة البرلمانیة توجب إدراجھا ضمن ضمانات أعضاء البرلمان أو  - ١

  كما یطلق البعض علیھا بالمركز القانوني لأعضاء البرلمان.
إن الحصانة الاجرائیة البرلمانیة لیست لفائدة عضو البرلمان الشخصیة وإنما لتأمین  - ٢

  ٠حریتھ ثمَّ إنھا تھدف إلى المصلحة العامة في النھایة استقلالیة عمل البرلمان و
ترفع الحصانة البرلمانیة عند موافقة البرلمان على ذلك في حالة انعقاد البرلمان أما  - ٣

أما بالنسبة  ٠عند عطلة البرلمان فیتم اخذ موافقة رئیس المجلس على رفع الحصانة 
اجة إلى اخذ موافقة البرلمان والسبب یعود للجرائم المشھودة فإنھا ترفع تلقائیا من دون ح

إلى انتفاء صفة الكیدیة في الجرائم المشھودة ونرى انھ لابد من إحاطة البرلمان علما 
بذلك على سبیل الاطلاع ولیس من اجل اخذ موافقة المجلس وإنما فقط لإعلام المجلس 

  وھذا یعتبر وجوباً أدبیاً یلزم الجھات المختصة بذلك.
صانة البرلمانیة عندما یتم رفعھا عن النائب فانھ لا یعني ذلك إن النائب مجرم إن الح - ٤

أو انھ قد ارتكب الجریمة فعلا وإنما من اجل تمكین السلطات المختصة من إجراء 
  التحقیقات اللازمة وقد تظھر براءة النائب.

رة نھائیة أن رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب لا یعني زوال ھذه الضمانة وبصو - ٥
  وإنما قد یتم إعادة ھذه الضمانة إذا ثبت براءة النائب.

إن التلبس الذي یؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانیة ھو التلبس بجنایة فقط أما باقي  - ٦
الجرائم فانھ یجب اخذ موافقة المجلس من الجنحة والمخالفة وھذا ما نصت علیھ المادة 

  ٠) النافذ حالیا  ٢٠٠٥) من الدستور العراقي لعام (  ٦٣(
إن رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب تؤدي إلى إن یصبح النائب فرداً عادیاً من  - ٧

أفراد المجتمع ویخضع إلى القانون شأنھ شأن أي فرد ذلك إن البرلمان ھو الھیئة 
  المختصة في البلاد بسن القوانین فمن غیر الممكن أن یصبح ھو عائقاً أمام تنفیذه.

فیما یتعلق بالمقترحات التي نراھا مناسبة في موضوع موقف المحكمة المقترحات:  - ثانیاً
الاتحادیة من الحصانة الاجرائیة للبرلمانیین ، فسوف نوردھا أفكاراً محددة ولیس 
بنصوص، فوضع النصوص القانونیة كما نرى من اختصاص المشرع ، وھذه 

  -المقترحات ھي:
ظام الداخلي لمجلس النواب یحدد فیھ من ھي الجھة نقترح أن یتم وضع نص في الن - ١

التي یحق لھا تقدیم الطلب،وبیان الإجراءات التي تتخذ بشأن رفع الحصانةالاجرائیة ،لان 
  وجود نص یؤدي إلى إنھاء الخلافات وبالتالي ینظم سیر العمل.

نة نقترح على المشرع أن یضع نص قانوني في حالة قیام المجلس برفض رفع الحصا - ٢
الاجرائیة البرلمانیة وعدم الاستجابة للطلب المقدم أو في حالة عدم الإجابة على الطلب 

  لمدة معینة فما ھو الحل في ھذه الحالة.
ونقترح على المشرع أن یضع نصاً قانونیاً یحدد فیھ مدة معینة بین تقدیم الطلب إلى  - ٣

انون ویبین في حالة السكوت المجلس والإجابة علیھ یجب أن نكون خلال مدة یحددھا الق
  عن الطلب ھل یعتبر إجابة أو رفضاً لھ.
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)محمد عباس محسن، اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا في الرقابة على دستوریة القوانین في العراق دراسة مقارنة، ١(

 .٨٩، ص٢٠٠٩أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، 
صاص المحكمة الاتحادیة العلیا في الرقابة على دستوریة القوانین في العراق، مرجع سابق، محمد عباس محسن، اخت)٢(

  .٩٤ص
 .٧٤)محمد عباس محسن، مرجع سابق، ص٣(
، ٢٠٠٨خالد عبد الأمیر عبودي، رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة النھرین، )٤(

  .٣٠ص
، ١٩٩٥مد، إسقاط عضویة أعضاء مجلس الشعب، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، عادل عبد االله مح)٥(

 .٧٧ص
  .٣٨خالد عبد الأمیر عبودي، رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب، مرجع سابق، ص)٦(
دار النھضة العربیة ،  د. حسام الدین محمد احمد ، الحصانة البرلمانیة الموضوعیة والإجرائیة من وجھة نظر الجنائیة ،)٧(

 .٢١، ص١٩٩٣
)عقل یوسف مصطفى مقابلة، الحصانات القانونیة في المسائل الجنائیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین ٨(

  .٣٢، ص١٩٨٧شمس، القاھرة 
لسعودي، رسالة علي بن عبد المحسن التویجري، الحصانة البرلمانیة ومدى إمكانیة تطبیقھا على أعضاء مجلس الشورى ا)٩(

 .٥٤، ص٢٠٠٥ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
  .٥٠، ص١٩٩٨علي یوسف الشكري، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، )١٠(
ة والإجرائیة من وجھة نظر جنائیة ، دراسة مقارنة ، دار )د. حسام الدین محمد احمد ، الحصانة البرلمانیة الموضوعی١١(

  .٥٤، ص١٩٩٥النھضة العربیة ، القاھرة ، 
  .٣٩)خالد عبد الأمیر عبودي، رفع الحصانة البرلمانیة عن النائب، مرجع سابق، ص١٢(
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